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  منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 

  وآفاق التكامل الاقتصادي العربي

  

  الدكتور حبيب محمود

  كلية الاقتصاد ـ جامعة دمشق 

  

  الملخص

نتناول في هذا البحث أشكال التكامل الاقتصادي ومتطلّبات هذا التكامل بأشكاله           

تلـف  كافة ، كما هو معروف في النظرية الاقتصادية ومـن واقـع خبـرة مخ              

ننتقل بعدها إلى الحديث وبإيجاز عن بعـض الاتفاقـات          . التجمعات الاقتصادية 

الاقتصادية العربية المعقودة في إطار المدخل التبادلي التكاملي إلـى التكامـل            

  .الاقتصادي العربي، وآخرها الإعلان عن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

يذي لاتفاقيـة تيسـير وتنميـة التبـادل         لاحقاً ننتقل للحديث عن البرنامج التنف     

 والتي اعتبرت أساساً ملائمـاً لمنطقـة التجـارة الحـرة           ١٩٨١التجاري لعام   

ثم استعرضنا العقبات الحالية أمام البرنامج التنفيذي، وبعض عقبـات          . العربية

المرحلة الأولى من التنفيذ لنبني على أساسها منهجاً شمولياً في الوصول إلـى             

  .عربي المنشود يربط تحرير التجارة بالإنتاج والاستثمارالتكامل ال
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  مقدمة

 العلاقـات الاقتصـادية   Regionalisationهناك اتجاه اقتصادي عربي علمي يدعو لأقلمـة   

العربية الدولية، ويأتي ذلك نوعاً من إعادة تنظيم للتجارة العربية على الصعيد الدولي، لخلـق               

  .في التجارة الدوليةمركز ثقل نوعي التجارة العربية 

كما أنـه يجـري     . وتواجه البلدان النامية عموماً، والعربية خصوصاً بتعريفات جمركية أعلى        

وهي أسواق متقلّبة ومتدهورة، أضف إلى ذلـك تحـول          . حصرها في أسواق السلع الأساسية    

  .الدول المتقدمة والكتل الاقتصادية في العالم باتجاه الانفتاح الاقتصادي الدولي

هذا ونظراً لخسارة البلدان العربية في تجارتها الدولية لأن قواعد التجارة الدولية ليسـت فـي                

صالحها أغلب الأحيان، لا بد من العمل الجماعي لتطبيق أية سياسات مرغوب بها مـن قِبـل              

  .هذه البلدان

 تيسير وتنميـة    ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، جاءت مستندة إلى ما قبلها، أي اتفاقية           

وهي، أي منطقة التجارة، تسمح في حال نجاحها بالانتقال إلـى           . ١٩٨١التبادل التجاري لعام    

  .أشكال أعمق وأشمل من التكامل الاقتصادي العربي

وقد جاء البرنامج التنفيذي ليعكس الأسلوب المتدرج في تحرير التجارة، كما أنـه يتطلّـب أن               

عربية متوافقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية والاستفادة مـن          تكون منطقة التجارة الحرة ال    

  .فترة السماح المتعلّقة بالاندماج الاقتصادي العالمي

لهذا ولأسباب كثيرة أخرى، فإن منطقة التجارة الحرة العربية تمثّل بداية عقلانيـة مدروسـة               

القادمة بـالتمتّع بموقـع     وجدية لقيام تكامل اقتصادي عربي حقيقي يسمح للعرب في السنوات           

  .تفاوضي قوي مع التجمعات وأشباه الكتل التجارية في العالم

في هذا البحث سنتعرض لأشكال التكامل الاقتصادي ومتطلّبات هذا التكامل كمـا تؤكّـده              

ننتقل بعدها إلى الحديث وبإيجاز عن مـدخل        . الخبرة والعلوم الاقتصادية العامة والفرعية    

أو المدخل التبادلي التكاملي ثم إلى التكامل الاقتصـادي العربـي وذلـك             تحرير التجارة   

باستعراض بعض الاتفاقات بهـذا الخصـوص، وآخرهـا قـرار المجلـس الاقتصـادي               

 القاضي بالإعلان عن منطقـة التجـارة        ١٩/٢/١٩٩٧بتاريخ  ) ١٣١٧(والاجتماعي رقم   
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  .الحرة العربية الكبرى

 التنفيذي للاتفاقية ونتعرض لعناصره الرئيسية وشـروط        لاحقاً ننتقل للحديث عن البرنامج    

الانضمام إلى المنطقة والعقبات أمام البرنامج التنفيذي، وقد اقتصرنا على العقبات الحالية            

لنصل بعدها إلى الحديث عن المنهج الشامل في التكامل الاقتصادي العربي والذي يعنـي              

التنسيق التنموي، أي ضرورة ربط تحرير      تنسيق عدة محاورة تجمع بين تحرير التجارة و       

التجارة بنوع من التنسيق الإنتاجي والاستثماري في إطار منهج شامل للتكامل الاقتصادي            

  .العربي

  أهمية وأهداف البحث

تظهر أهمية البحث من واقع التغيرات الحاصلة في التجـارة العالميـة وانعكـاس تلـك                

كما تتبدى تلـك الأهميـة    . تباطها بالأسواق العالمية  التغيرات على البلدان العربية بفعل ار     

من ضرورة نجاح التكامل الاقتصادي العربي في مواجهة المشاريع البديلة المطروحة في            

  .المنطقة العربية

وتتمثّل الأهداف العامة للبحث في استعراض العقبات التي تعترض البرنامج التنفيذي للمنطقـة      

  .نوات القادمة، وتحديد المنهج المطلوب للعمل التكاملي العربيوالمزمع تنفيذها على مدى الس

  طريقة البحث

اتّبعنا في هذا البحث المنهج الوصفي النظري والجرد التحليلي لبعض الوثائق والعقبات التـي              

  .كما قمنا ببعض المقارنات والتعميمات حسب الضرورة. تعترض تنفيذ الاتفاقات

  صاديأشكال ومتطلّبات التكامل الاقت

انطلاقاً من تصور نظري يعد أن عمليات التبادل في السلع والخدمات وانتقال عناصر الإنتاج              

. بين مختلف الدول، هي العمليات التي يتحقق عبرها حدوث التكامل بين اقتصادات هذه الدول             

ن الدول  إن إقامة الحواجز والقيود على حركات السلع وعوامل الإنتاج بي         : إذ إن المنطق يقول   

المختلفة، والتفريق بين ما هو وطني وما هو أجنبي، هو الذي يؤدي إلى انفصال الاقتصادات               

         ي إلى تكامل هذه الاقتصادات، ومـن ثَـمعن بعضها، في حين أن إزالة الحواجز والقيود تؤد

    .توحيدها
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لباً ما يشـار    هذا وتتعدد صور التكامل الاقتصادي وتتفاوت في المدى والعمق والشمول، وغا          

  :)١(إلى هذه الأشكال من التكامل على الشكل التالي

 ، حيث يزيل الأعضاء الحواجز التجارية فيما Free Trade Areaمنطقة التجارة الحرة   )أ ( 

بينهم، من رسوم وقيود كمية، ولكن كلّ بلد يبقى محتفظاً بحواجزه الخاصة مـع غيـر                

  .الأعضاء

 ، ويلغي فيه الأعضاء الرسوم الجمركية والقيـود  Customs Unionالاتحاد الجمركي   )ب(

الأخرى على انتقال السلع فيما بينهم ويطبقوا تعرفة جمركية واحدة في مواجهة العـالم              

  .الخارجي

 ، وهي إلى جانب كونها اتحاداً جمركيـاً، فإنهـا   Common Marketالسوق المشتركة   )ج (

  .اج عبر الحدود الوطنية للأعضاءتسمح بالانتقال الحر لعناصر الإنت

 ، وهو إلى جانب كونه سوقاً مشتركة، إلا أنـه  Economic Unionالاتحاد الاقتصادي   )د ( 

               يسمح بتوحيد الغايات والأهداف العامة للدول الأعضاء فيمـا يتعلّـق بمسـتقبل النمـو

  .عضاءالاقتصادي وتحقيق درجة من التنسيق بين السياسات الاقتصادية الوطنية للأ

 )٢(وتمثّل الأشكال السابق ذكرها، درجات أو مراحل متتالية من التكامل، يتوجها برأي بعضهم             

ففضلاً عن  . ما يطلق عليه الاندماج الاقتصادي الكامل بوصفه أقوى صورة من صور التكامل           

التحرير الكامل لحركات السلع وعناصر الإنتاج بين الدول الأطراف، فإنـه يتضـمن أيضـاً               

وحيد السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية بين هذه الدول، كما يتضمن كذلك إقامة سـلطة              ت

   . تكون قراراتها ملزمة لهذه الدول المتعددةSuper Nationalفوق وطنية 

ولتحقيق التكامل في الأشكال المنوه عنها سابقاً، يتم الاعتماد علـى أدوات مسـاعدة لـذلك،                

ظ أن عملية التكامل تتم إما بتحرير التجارة بين الأعضـاء أو الأطـراف              وبالنظر إليها نلاح  
                                                           

( ١ )Pan Ch., Lowes B. and Davies Leslie. Collins Dictionary of Economics. 
Harper Collins Publications, Glasgow (GB). P. 537. 

، مركز  )الجزء الأول (ربية، تجاربها وتوقّعاتها    شقير، محمد لبيب، الوحدة الاقتصادية الع     : انظر     )٢(
   .٥١ ، ص ١٩٨٦دراسات الوحدة العربية، بيروت ، أيار 

 :Balassa, Bela. The Theory of Economic Integration. Homewood: وقارن  
Richard D. Iroin, 1961. PP. 1-2..   
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أو يتم بتحريـر  . Trade Integrationالداخلة فيه، وهو ما يعرف بالتكامل عن طريق التجارة 

أو بتنسـيق السياسـات     . حركة عناصر الإنتاج، وهو ما يسمى بالتكامل بعناصـر الإنتـاج          

 ، وإما بالتوحيد الكامل Policy Integrationتكامل في السياسات الاقتصادية الوطنية ويدعى بال

  .لهذه السياسات، وهو ما يطلق عليه الاندماج الكامل

ولا شك في أن التكامل الاقتصادي الذي يتم بهذه الأشكال جميعها، هو تكامل عن طريق السـوق                 

يق أقصى ما يمكـن مـن   وهو يهدف إلى تحق. )٣( Integration Through The Marketوآلياته 

  .  في الإنتاج والتبادلEfficiencyالكفاءة 

وفي إطار ما سبق ذكره، لا بد من التنويه إلى أن تحرير التجارة وتـرك الحريـة لعناصـر                   

فالهـدف هـو    . الإنتاج في الانتقال بين الدول الأطراف في العلاقة التكاملية، ليس هدفاً بذاته           

أي أن . Consumption أو الاسـتهلاك  Production الإنتاج  تحقيق الكفاءة القصوى سواء في    

الهدف هو تنمية الاقتصادات المتكاملة فيما بينها، وقد يكون التكامل هدفاً أيضاً، كما هو الحال               

والمهم في الأمر أن لا يحدث الخلط بـين         . في التكامل الاقتصادي العربي كما سنوضح لاحقاً      

  .ل للتكامل، وتحرير التجارة كهدف بذاتهتحرير التجارة كوسيلة أو كمدخ

وتختلف الأهداف المتوخاة من التكامل، والوسائل المستخدمة للوصول إلى هذه الأهداف مـن             

وغالباً ما يجـري التمييـز      . كما أنها تختلف من حيث مفهوم التكامل      . نموذج تكاملي إلى آخر   

  ). حركي(ميكي وآخر دينا) سكوني(مفهوم  استاتيكي : بين مفهومين للتكامل

فالمفهوم السكوني يبدأ من افتراض ضمني، ثبات كمية أو حجم وخصائص الموارد الموجودة             

في الدول الأطراف في التكامل، ويركّز بشكل أساسي على بحث آثار التكامل في إعادة توزيع               

قـق  واستخدام هذا الحجم من الموارد بين فروع الإنتاج المختلفة وبين الدول نفسـها بمـا يح               

 لكـل بلـد   Terms of Tradeالاستخدام الأكفأ، وعلى بحث آثار التكامل على معدلات التبادل 

  .وعلى الاستهلاك

فيهتم اهتماماً أساسياً ببحث تطوير إمكانيات نمـو أو تنميـة           ) الديناميكي(أما المفهوم الحركي    

                                                           
 .٥٢ـ٥١، ص   )مرجع سبق ذكره  (ربها وتوقّعاتها    انظر شقير، محمد لبيب ، الوحدة الاقتصادية العربية، تجا         )٣(

 Balassa, “Types of Economic Integration” in: Machlup, ed., Economicوقـارن  
Integration: Worldwide, Regional, Sectoral, P.17.   
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 التكامل بين هذه الدول     اقتصادات الدول الأطراف في التكامل والكيفية التي يمكن أن يؤثر بها          

   .)٤(في هذا التطوير

 .J وميد J. Vinerويعد المفهوم السكوني حصيلة لفكر الكتّاب الأنجلوـ سكسون، أمثال فينر 

Meade وبلاسا B. Balassa … والتكامل تبعاً للمفهوم السكسوني هو إلغاء القيود بـين  . إلخ

تقـوم  " قات اقتصادية أوثق بين المناطق المعنية     علا"الوحدات الاقتصادية لبلدان مختلفة أو أنه       

   . )٥(على مبدأ الاتجاه نحو توحيد أسعار المنتجات والخدمات

وتنعكس الآثار الآنجلو ـ سكسونيه للتكامل في استخدام عوامل الإنتاج والاستهلاك وأسـعار   

  .الصرف كما يرى أصحابه

 المفهوم للتوسيع، بحيث يشمل تنميـة       وقد تأكدت صحة المفهوم السكوني للتكامل، وقابلية هذا       

اقتصادات الأطراف المتكاملة، وليس الاقتصار على تحقيق المكاسب من التجارة والمقتصـرة            

 أي Consumption Gains وأخـرى اسـتهلاكية   Production Gainsعلى مكاسب إنتاجيـة  

  .تحقيق ما يطلق عليه التكامل التام أو الاندماج

كون بتحرير التجارة ومن ثم التدرج في التكامل وصـولاً إلـى الانـدماج،              إذاً، البداية غالباً ت   

إن دراسة الاندماج تتجاوز مستوى السوق لتبحث في اختيارات الأطراف الداخلة           : فعندما نقول 

في عملية التكامل وتوقّعات هذه الأطراف وإرادتها، فإنما نعني بذلك رفع درجة التكامل إلـى               

  .ن الاتحاد الاقتصادي وصولاً إلى التكامل التام أو الاندماجالمستويات الأعلى م

وقد طبق نموذج التكامل القائم على تحرير المبادلات وتحرير انتقال عناصر الإنتاج وإقامة منطقة              

تجارة حرة، أو اتحاد جمركي، أو سوق مشتركة في مختلف التجارب التكاملية في العـالم، وهـذا                 

 تحليلية سكونية تفترض ثبات موارد الإنتاج وتستهدف بصفة أساسـية           النموذج يرتكز على نظرة   

  . الحصول على أكفأ استخدام ممكن لهذه الموارد من خلال الآثار التي تباشرها عملية التكامل

                                                           
  .٥٦ص ) مرجع سبق ذكره(الوحدة الاقتصادية العربية، تجاربها وتوقّعاتها . شقير، محمد لبيب   )٤(
مركـز  . أبعاد الاندماج الاقتصادي العربي واحتمـالات المسـتقبل       . براهيمي، عبد الحميد  : انظر   )٥(

   . ٢٦ ، ص ـ ١٩٨٠دراسات الوحدة العربية، بيروت ، نيسان 
 Gottfried Haberler. “Integration and Growth of The World Economy: وقارن   

in Historical Perspective”. The American Economic Review, Vol. L IV (March 
1964) No.2, Part 1..   



                                      حبيب محمود٢٠٠٠- العدد الثاني-١٦ المجلد -مجلة جامعة دمشق

  

  ٢٧٩  

فالتكامل الاقتصادي ليس هدفاً بحد ذاته، ولكنه أداة أو وسيلة لتحقيق هدف أو أهداف معينـة،                

مية، فإن الهدف هو تنمية اقتصاداتها وتطويرها، والتكامل التنموي يتطلّب،          وبالنسبة للبلدان النا  

إلى جانب إلغاء القيود على حركة السلع وعناصر الإنتاج، القيام بما يلزم من استثمارات ومن               

تنسيق بين الاستثمارات، وتوزيعها بين مجموعة الدول الأطراف في التعامل على أسس تحقيق             

ات الكفاءة والعدالة، وبحيث لا تستأثر عدد من الدول بالقسم الأكبـر مـن              التوفيق بين اعتبار  

المنافع على حساب باقي الدول، وحتى لا تتحمل بعض الأطراف تكاليف أكبر مما يعود عليها               

من منافع، كما يتطلّب التكامل التنموي اهتماماً بفروع معينة وهي الفروع المرتبطـة بالبنيـة               

 اللازمة للتنمية وإعطاء الأولوية لتلك الفروع في المراحل الأولى من           Infrastructureالهيكلية  

  .عملية التكامل التنموي

كذلك يلتزم تخطيط جهود التنمية وعملية التكامل فيما بين الدول الأطراف، وفي ظلّ مثل هذا               

 الدول  التخطيط فقط، يمكن أن تُطبق سياسة محسوبة لتحرير حركة السلع وعناصر الإنتاج بين            

الاستثمار اللازمة، ومع متطلّبات توزيع التوطين للصـناعات وللفـروع          بما يتلاءم مع متطلّبات     

الإنتاجية العديدة، وبما يحقق توسيعاً حقيقياً وملائماً للسوق أمام منتجات هذه الصناعات والفـروع              

   .)٦( التكاملفي المنطقة التي تشملها مجموعة الدول الأطراف في

   التجارة إلى التكامل الاقتصادي العربيمدخل تحرير

بدأت مسيرة التكامل الاقتصادي العربي مع قيام الجامعة العربية وفقاً لما يصوره ميثاقها عام               

، مـن   ١٩٥٠لعام  " اتفاقية الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي    "وما تضمنته فيما بعد     . ١٩٤٥

                                                           
  :انظر بهذا الخصوص    )٦(

دروس من الماضي (التجارة العربية البينية والتعاون الاقتصادي العربي . عيدو ، عبد الكريم  ـ١  
 ـ         ) وتصورات للمستقبل  ن ندوة الثلاثاء الاقتصادية السادسة، جمعية العلوم الاقتصادية، دمشـق م

   . ٢١٩ص . ١٢/٣/١٩٩١ ولغاية ٨/٥/١٩٩٠
مرجع سبق ذكـره، ص     (الوحدة الاقتصادية العربية، تجاربها وتوقّعاتها      . شقير، محمد لبيب    ـ٢  

٥٩.   
أخبار الإدارة،   ". الشروط المؤسسية لنجاح منطقة التجارة الحرة العربية"عاشور، أحمد صقر   ـ٣      

   .٢المنظمة العربية للتنمية الإدارية، القاهرة ، ص  . ١٩٩٨) آذار( ، مارس ٢٢ و ٢١العددان 
مرجع سبق  (أبعاد الاندماج الاقتصادي العربي واحتمالات المستقبل       . إبراهيمي، عبد الحميد    ـ٤  

   .٢٧، ص) ذكره
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يقترح على حكومات الدول ما يراه      " صاديمجلس اقت "مبادئ وأسس عامة لذلك التكامل وإنشاء       

  .كفيلاً بتحقيق ذلك التكامل

وقد كان مدخل تحرير التجارة أو المدخل التبادلي التكاملي من أهم المداخل التي اتّبعتها الدول               

وتتلخّص الفكرة الرئيسية في هذا المدخل، فـي        . العربية لتحقيق التكامل الاقتصادي فيما بينها     

ة وتقوية المبادلات بين الدول العربية تؤديان إلى تحقيق الهدف المقصود مـن             أن تنمية التجار  

التجمع الاقتصادي العربي، وهو هدف التكامل بين هذه الدول، ولكي تنمو التجارة على النحو              

المقصود بين الدول العربية، لا بد من إزالة القيود المفروضة عليها والتـي تعرقـل حريـة                 

 شكل هذه القيود وصورها، وسواء  كانت قيوداً سياسية أم جمركية أم كميـة               انسيابها، أياً كان  

الخ، ويسـتند هـذا     ... إدارية، أم قيود الرقابة على الصرف الأجنبي وعلى تسديد المدفوعات         

المدخل من الناحية التحليلية النظرية، إلى أن تحرير التجارة بين مجموعة من الدول يؤدي إلى               

لمشروعات الإنتاجية فيها، وأن هذا من شأنه أن يؤدي إلى توزيـع مـوارد       قيام المنافسة بين ا   

الإنتاج بين الفروع الإنتاجية، بما يحقق أكفأ استخدام ممكن لهذه الموارد على مسـتوى هـذه                

الدول في مجموعها، وبما يؤدي إلى تخفيض تكاليف الإنتاج، ومن ثم إلى توسيع التجارة فيما               

  .ابط اقتصاداتها وتكاملها ومن ثَم تطورهابينها وإلى نموها وتر

، والتـي   ١٩٥٣عـام   " اتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت      "من هنا كانت    

، واتفاقية تسديد   ١٢/١٢/١٩٥٣أقرها المجلس الاقتصادي ودخلت حيز التنفيذ في السنة نفسها          

بين دول الجامعة ودخلت حيز التنفيـذ       ) وانتقال رؤوس الأموال  (مدفوعات المعاملات الجارية    

  . )٧(في  التوقيت نفسه أيضاً 

 إلـى إعفـاء     ١٩٥٣لعام  " اتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت      "وقد هدفت   

السلع الوطنية العربية المتبادلة فيما بين الدول العربية من الرسوم الجمركية، وكانت الاتفاقيـة          

وقد أعفت تلك الاتفاقية المنتجـات الزراعيـة        . تحرير التجارة العربية البينية   الأولى في إطار    

والحيوانية والثروات الطبيعية من رسوم الاستيراد الجمركية، إذا كانت ناشئة من إحدى الدول             

الأطراف في الاتفاقية، كما أنها أولت معاملة تفضيلية للمنتجات الصناعية الوطنية الناشئة من             

                                                           
مجموعة المعاهدات والاتفاقيات المعقودة في نطاق الجامعة العربيـة  . جامعة الدول العربية  : انظر     )٧(

   ٢٤٤ـ١٦١ص  . ١٩٦٥القاهرة، مطابع دار النشر للجامعات المصرية، .  الهيئات الدوليةمع بعض
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من %) ٢٥( الأطراف في الاتفاقية حيث أخضعت لتعرفة جمركية مخفّضة بنسبة           إحدى الدول 

وقد حددت الاتفاقية السلع المعفاة من الرسوم       . التعرفة الجمركية المطبقة في الدول المستوردة     

  .الجمركية والتي تم تخفيض الرسوم الجمركية عليها وأوردتها في جداول ملحقة بها

يلية أوسع للسلع المشار إليها أعلاه، أدخلت الدول الأطـراف فـي            وبهدف إعطاء معاملة تفض   

 ١٩٥٤كان التعديل الأول في عـام       . الاتفاقية، أربعة تعديلات على الاتفاقية في فترات مختلفة       

وقد أضيفت سلع أخرى إلى      . ١٩٥٩، وعام   ١٩٥٧، ثم في عام     ١٩٥٦وتلاه تعديل آخر عام     

تفاقية، كما أحدث ملحق آخر يتعلّق بالصناعات التجميعية        قائمة السلع الواردة في الملحقين للا     

  .وذلك بموجب التعديلات الأربعة

 انضمت كلّ مـن     ١٩٥٤كانت مصر ولبنان والأردن أول من صدق على الاتفاقية، وفي عام            

  .١٩٦٢سورية ، العراق والسعودية، ثم انضمت إليهم دولة الكويت عام 

 ووضعت موضع   *" اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية   "دي   أقر المجلس الاقتصا   ١٩٥٧في عام   

 بعد أن صدقت عليها خمس دول هي الأردن، سـورية، العـراق، مصـر               ١٩٦٤التنفيذ عام   

بوصفها هيئة دائمة منوطاً بهـا      " مجلس الوحدة الاقتصادية العربية   "وقد انبثق عنها    . والكويت

 آب عـام    ١٣بتاريخ  ) ١٧(مجلس قراره رقم    وكانت باكورة أعمال ال   . تحقيق أهداف الاتفاقية  

  . **" السوق العربية المشتركة" القاضي بإنشاء ١٩٦٤

، واليمن الـديمقراطي    ١٩٦٩، والسودان عام    ١٩٦٧وانضمت إلى الاتفاقية كلّ من اليمن عام        

   .١٩٧٥، ثم الصومال والجماهيرية الليبية وموريتانيا وفلسطين عام ١٩٧٤والإمارات عام 

رار مجلس الوحدة بإنشاء السوق العربية المشتركة خطوة جزئية من سياسة طويلة المدى             وكان إق 

إنشاء سوق عربية مشتركة، وذلـك بالعمـل        تتضمن، ليس فقط تحرير التجارة، بل وتهدف إلى         

مستقبلاً على أن تطبق البلاد العربية تعرفة جمركية موحدة على الاستيراد من الخـارج يجـري                

عندما تصبح الظروف ملائمة لذلك عبر خطوات متلاحقة على طريق تحقيق            ستقبلوضعها في الم  

                                                           
  .١٩٥٧القاهرة، جامعة الدول العربية، الأمانة العامة، . اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين دول الجامعة العربية  

 ـ     . اتفاقية السوق العربية المشتركة        ** : أو. ١٩٦٤ة العامـة،    القاهرة، جامعة الدول العربيـة، الأمان
 إلى  ١٩٦٤مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، قرارات المجلس الوحدة الاقتصادية العربية من حزيران            

  .٥٤ـ٤٨ص . ١٩٧٥القاهرة، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، . ١٩٧٥حزيران 



  .منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وآفاق التكامل الاقتصادي العربي

  ٢٨٢  

والملاحظ أن قرار السوق المشتركة، على الرغم من تسميته، لا        . الوحدة الاقتصادية العربية الكاملة   

  . ينشئ في الحقيقة سوقاً مشتركة، بل ترك إنشاءها للمستقبل

القاضـي بتطـوير صـلاحيات      ) ٣٥٥٢( صدر قرار مجلس الجامعة رقـم        ١٩٧٧وفي عام   

واختصاصه رسم السياسة   " المجلس الاقتصادي والاجتماعي  "المجلس الاقتصادي وأصبح اسمه     

وقد أعطى المجلس صلاحيات واسعة بخصـوص إقامـة         . العامة للتعاون الاقتصادي العربي   

للتنسيق مع  لجنة الجامعة العربية    "المنظّمات المتخصصة والإشراف على أعمالها، كما أنشئت        

  ".المنظمات العربية المتخصصة

وبحكم الصلاحيات الواسـعة التـي      " مجلس الوحدة الاقتصادية العربية   "ومما يجدر ذكره أن     

قد قام بمتابعة العمل على الأصعدة الأخرى كافةً التـي    " اتفاقية الوحدة الاقتصادية  "منحته إياها   

وذلك استكمالاً لأسـس قيـام      ) ١٧(ار رقم   شملتها اتفاقية الوحدة وذلك على التوازي مع القر       

وأبرز ما تم في هذا المجال، كان ما يتعلّق بتسـوية المـدفوعات             ". السوق العربية المشتركة  "

وتوحيد التشريعات والأنظمة والرسوم الجمركية، وفي مجال التنسيق الصـناعي والزراعـي            

حادات النوعية فضلاً عما بـذل      وتنسيق الإنماء الاقتصادي وإقامة المشروعات المشتركة والات      

  .من أجل تحقيق حرية انتقال الأشخاص ورؤوس الأموال وحرية النقل والترانزيت

استراتيجية العمل الاقتصـادي العربـي      " تبنّى مؤتمر قمة عمان وثيقتين هما        ١٩٨٠وفي عام   

  ". ميثاق العمل الاقتصادي القومي"و " المشترك

الإنسان وأمنه بالتنمية القومية والتكامـل والاعتمـاد علـى          وقد ربطت الوثيقة الأولى تحرير      

الذات، أما الثانية فنصت على تحييد العمل الاقتصـادي واعتمـاد مبـدأ التخطـيط القـومي                 

  .للمشروعات المشتركة

، حين أقر   ٢٧/٢/١٩٨١وكانت الخطوة التالية في إطار تحرير التجارة العربية البينية في           

اتفاقية تيسير وتنميـة    "جتماعي اتفاقية تجارية جماعية جديدة هي       المجلس الاقتصادي والا  

وقد نصت الاتفاقية على التحرير الفوري للسـلع الزراعيـة والمـواد            ". التبادل التجاري 

الأولية المعدنية وغير المعدنية وكذلك السلع المصنّعة ونصف المصنّعة عبر مفاوضـات            

  .تجري بين الدول الأطراف
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تفاقية بأنها كانت أكثر شمولاً من حيث البلدان العربيـة الموقّعـة عليهـا، إذ               وتميزت هذه الا  

  .وقّعتها جميع البلدان الأعضاء في الجامعة العربية

عدداً من العقبات، هـي فـي حقيقتهـا         " تيسير وتنمية التبادل التجاري   "وقد واجهت اتفاقية    

 من عوائق هيكلية وعوائق ناتجـة       العربيةالعوائق نفسها التي تقف في وجه التجارة البينية         

عن أنماط التشريع والتصنيع والتنمية التي اتّبعت في البلدان العربية وعوائـق مرتبطـة              

وإلى جانب ما سبق مـن عقبـات        . بأزمة اجتهادات تلك الدول في الفترة اللاحقة للاتفاقية       

 اثيق والاتفاقـات،  فإن الخلافات السياسية وغياب الإرادة الواحدة والموحدة في تفعيل المو         

  .كانت دائماً من أسباب إخفاق أية صيغة من صيغ التكامل الاقتصادي العربي

القاضي ) ١٣١٧( اتّخذ المجلس الاقتصادي والاجتماعي القرار رقم        ١٩/٢/١٩٩٧لاحقاً، وفي 

  . بالإعلان عن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

القاضي بتفعيـل   ) ١٠٦٧(رقم  " الاقتصاديةمجلس الوحدة   " صدر قرار    ٣/١٢/١٩٩٧وبتاريخ  

  !.السوق العربية المشتركة

  البرنامج التنفيذي لاتفاقية منطقة التجارة  الحرة العربية الكبرى

لقد جاء إقرار البرنامج التنفيذي لإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من قِبل المجلـس               

  . لتجارة في إنجاز التكامل الاقتصادي العربيالاقتصادي والاجتماعي تأكيداً لأهمية مدخل ا

ويتّضح ذلك من استناد البرنامج التنفيذي بصورة أساسية إلى تفعيل اتفاقيـة تيسـير وتنميـة                

والتي تم إقرارها مـن قبـل المجلـس الاقتصـادي           . التبادل التجاري فيما بين الدول العربية     

ة، وقد ارتأى المجلس المـذكور أن        دولة عربي  ١٨ وأقرته حتى الآن     ١٩٨١والاجتماعي عام   

هذه الاتفاقية تشكّل إطاراً قانونياً مناسباً، مما يمكن معه تفادي وضع اتفاقية جديدة قد يستغرق               

فالمادة السادسة  . إعدادها وإقرارها من قبل الأجهزة الدستورية في كلّ دولة عربية وقتاً طويلاً           

الحيوانية، والمـواد الخـام المعدنيـة وغيـر         من الاتفاقية تنص على إعفاء السلع الزراعية و       

المعدنية، والسلع نصف المصنّعة، والسلع التي تنتجها المشروعات العربية المشتركة المقامـة            

في إطار حاجة الدول العربية من  الرسوم كافة الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل ومن               

ن السلع العربية المصنّعة يـتم الاتفـاق        كما أ . القيود غير الجمركية المفروضة على الاستيراد     
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على تحريرها تدريجياً وفقاً لقوائم يتّفق عليها بين الدول الأعضاء ويقرها المجلس الاقتصادي             

  .والاجتماعي بهدف الوصول إلى تحرير كامل للتبادل التجاري فيما بين الدول العربية

اعة بأهمية مدخل التجارة فـي تحقيـق        مما سبق نلاحظ أن البرنامج التنفيذي يعكس فعلاً القن        

ويتأكّد ذلك في المادة الثانية من اتفاقية تيسـير وتنميـة التبـادل             . التكامل الاقتصادي العربي  

كمـا أن   . التجاري، التي تتيح إنشاء اتحاد جمركي بين الدول العربية الأطراف في الاتفاقيـة            

لمنشأ وفقاً لأحكـام المـواد السادسـة        الأسلوب المتدرج في التحرير للسلع مع اعتماد قواعد ا        

  .والسابعة والتاسعة يبين عقلانية وجدية البرنامج مما يوفّر فرصاً حقيقية للنجاح

 ١٩٩٤" الجـات "وقد استند البرنامج التنفيذي إلى المبدأ الوارد في الفصل الرابع من اتفاقيات             

لتزام بالفترة الشرطية التي حددتها     الخاص بالدول النامية والمتعلّق بالاندماج الاقتصادي مع الا       

كما اعتمد البرنامج الأحكام الواردة في      . لإقامة أي شكل من أشكال التكتّل الاقتصادي      " الجات"

بخصوص تحديد قواعد المنشأ والمواصفات والمقاييس واشتراطات الوقايـة         " الجات"اتفاقيات  

  .إلخ... والرسوم والضرائب

   :)٨(ة للبرنامج التنفيذي بالآتيهذا وتتمثل العناصر الرئيسي

  .معاملة السلع العربية والتي تنطبق عليها قواعد المنشأ العربية معاملة السلع الوطنية  ـ١

يتم تحرير السلع المتبادلة كافةً بين الدول الأطراف من الرسوم الجمركية وفقاً لمبـدأ                ـ٢

عشر سنوات يبـدأ مـن      التحرير التدريجي والذي يطبق بنسبة سنوية متساوية خلال         

أي بعد انقضاء الفترة الممنوحة للانضمام       (٣١/١٢/٢٠٠٧، وتنتهي في    ١/١/١٩٩٨

ويمكن أن تتفق الدول الأطراف في أثناء التنفيذ على وضع أي سلع            ). لاتفاقية الجات 

تحت التحرير الفوري، كما يجوز لأي بلدين طرف في برنامج التنفيذ تبادل إعفاءات             

  . الوطنيتسبق البرنامج

لا تخضع السلع العربية التي يتم تبادلها في إطار البرنامج لأي قيود غيـر جمركيـة                  ـ٣

  .تحت أي مسمى مهما كان

                                                           
أبـو ظبـي، دار الفجـر       . دالتقرير الاقتصادي العربي الموح   . الأمانة العامة لجامعة الدول العربية    ) ٨(

  .١٣٧، ص ١٩٩٧سبتمبر /للطباعة والنشر، أيلول



                                      حبيب محمود٢٠٠٠- العدد الثاني-١٦ المجلد -مجلة جامعة دمشق

  

  ٢٨٥  

مراعاة الأحكام والقواعد الدولية فيما يتعلّق بالإجراءات الوقائية والـدعم والإغـراق              ـ٤

  .والخلل في ميزان المدفوعات الناجم عن تطبيق البرنامج

عاملة تفضيلية للدول العربية الأقل نمواً، وعلى الدولة المعنية تحديـد طبيعـة             منح م   ـ٥

المعاملة المطلوبة والفترة الزمنية وعرضها على المجلس الاقتصـادي والاجتمـاعي           

  .للموافقة

تحديد أسلوب متابعة التنفيذ وفض أي منازعات تنشأ عند التطبيق من خـلال لجـان                 ـ٦

  .متخصصة

وعليه، . مج التنفيذي بمنزلة جدول زمني وأسلوب عمل لتطبيق الاتفاقية        ويعد البرنا   

فإن الأساس في الانضمام لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى هو التصديق علـى الاتفاقيـة     

  ).١٩٨١اتفاقية (

 دولة عربيـة، وبقيـت الجزائـر        ١٨وكما أوردنا سابقاً فقد صدقت على الاتفاقية حتى الآن          

  .جزر القمر وموريتانيا لم تصدق عليهاوجيبوتي و

وكانت مواقف الدول العربية من تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حتى منتصف عام              

   :)٩( على الشكل التالي١٩٩٨

فيما يخص التعرفة الجمركية، هناك الأردن، الإمارات، البحرين، تونس، السـعودية،             -أ 

، قطر، الكويت، لبنان، مصر، المغرب وليبيـا لـيس          السودان، العراق، سلطنة عمان   

  .لديها تعرفة تجاه الدول العربية

فـي  فيما يخص إبلاغ المنافـذ الجمركيـة، فالكويـت كانـت الأسـرع بالمبـادرة          -ب 

  .١٩٩٨أما باقي الدول ففي النصف الأول من عام . ٣١/١٢/١٩٩٧

دان والصومال وسـلطنة عمـان      فيما يخص قرار الانضمام من الجهات الرسمية، فالسو         -ج 

  .٢٠/٨/١٩٩٩وفلسطين لم تتّخذ بعد قرار الانضمام حتى 

ويتعين على الدول الراغبة في الانضمام لمنطقة التجارة الحرة أن تُودع لدى الأمانة               

                                                           
أبـو ظبـي، دار الفجـر       . التقرير الاقتصادي العربي الموحد   . الأمانة العامة لجامعة الدول العربية    ) ٩(

  .١٧٢، ص ١٩٩٧سبتمبر /للطباعة والنشر، أيلول
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. ٣١/١٢/١٩٩٧العامة لجامعة الدول العربي هيكل التعرفة الجمركية المطبق لديها كما فـي             

سه التخفيض التدريجي، وصورة من التوجيهات الكتابيـة الصـادرة مـن            والذي يتم على أسا   

السلطات المختصة لديها إلى إدارات الجمارك والمنافذ الجمركية لتطبيق التخفيض التـدريجي            

وذلك بعد إقرار الاتفاقية والإعـلان عـن        . للرسوم الجمركية على السلع ذات المنشأ العربي      

، ومن أهم المبادئ التي يتم التعامل بها فـي إطـار البرنـامج              الموافقة على البرنامج التنفيذي   

  .التنفيذي هو مبدأ الشفافية

وتقوم الأمانة العامة للجامعة بتعميم الوثائق السابق ذكرها على  الدول الأعضاء كافة وعلـى               

 كانت عشر دول قد أوفت بالشروط ومـن         ١٩٩٨وحتى منتصف العام    . للقطاع الخاص أيضاً  

رت أعضاء في المنطقة الحرة العربية وملتزمة بما نص عليه البرنامج التنفيـذي مـن               ثَم اعتب 

  .تخفيض تدريجي للرسوم الجمركية وإزالة فورية لكلّ القيود غير الجمركية

من الحجـم   % ٨٠وتشكل تجارة الدول التي بدأت فعلاً في تطبيق البرنامج التنفيذي أكثر من             

   .)١٠(نيةالإجمالي للتجارة العربية البي

وقد قامت معظم الدول العربية بإدراك الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل ضـمن هياكـل               

تعرفتها الجمركية كخطوة تمهيدية لتطبيق التخفيض التدريجي السنوي عليها، أما بالنسبة للقيود            

كمـا  . غير الجمركية، فإن لجنة المفاوضات التجارية تعمل على متابعة مدى الالتزام بالتنفيـذ        

يجري إعداد دراسة عن الضرائب والرسوم المطبقة في الدول العربية على الـواردات مـن               

الدول الأخرى بهدف حصر القيود غير الجمركية المطبقة وتفـادي فـرض أيـة رسـوم أو                 

  .ضرائب على الواردات من السلع ذات المنشأ العربي غير مفروضة على السلع المنتجة محلياً

   أمام البرنامج التنفيذيالعقبات الحالية

 من الاتفاقية لاتزال موضع خلاف وبحث من قِبـل          *)١٥(إن الاستثناءات التي أتاحتها المادة      

الدول الأطراف، وقد أبدت بعض الجهات تخوفها من استغلال هذا النوع مـن الاسـتثناءات               

                                                           
   .١٧٣، ص ) ٢(المصدر السابق نفسه، جدول رقم  )١٠(
المادة المذكورة، الاستثناء من تطبيق التخفيض التدريجي للرسوم الجمركيـة والرسـوم            وتتضمن     *

والضرائب ذات الأثر المماثل، أو فرض أو الإبقاء على قيود كمية وإدارية على الواردات من بعـض                 
السلع وذلك بصفة مؤقتة ولظروف اقتصادية معينة تبينها الدولة المعنيـة ويوافـق عليهـا المجلـس                 

  .قتصادي والاجتماعيالا
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  .لإفراغ الاتفاقية من محتواها

) ١٥(ستثنائها من أحكام الاتفاقية بموجب المـادة  وقد تقدمت بعض الدول بقوائم للسلع كطلب ا       

  .واتّضح بعد حصرها ودراستها أنها تشكّل نسبة عالية في تجارتها البينية. المشار إليها

وقد دفعت هذه الحالة إلى اعتماد مجموعة من القواعد والضوابط لطلب الاستثناء، وتهدف هذه              

ا في أضيق الحدود مع مراعـاة الأوضـاع         القواعد إلى التقليل من طلبات الاستثناء وحصره      

  .الاقتصادية للدول الأعضاء

ومن أهم الضوابط والأسس المعتمدة بهذا الخصوص، عدم قبول طلبـات الاسـتثناء إلا مـن                

يتضمن الطلب المبررات والظروف الداعيـة      الدول التي بدأت بتنفيذ البرنامج فعلياً، ويجب أن         

 الطلبات الرامية إلى الحصول على استثناءات للسلع الزراعيـة          للحصول على الاستثناء، ولا تقبل    

على اعتبار أنها منحت الاستثناء في إطار برنامج الروزنامة الزراعية الذي وضـعت ضـوابط               

الدولة صاحبة الطلب ولها  كما يشترط لطلب الاستثناء أن تكون السلعة منتجة محلياً في       . خاصة لها 

في الدول الأعضاء، ولا تمنح السلعة الواحدة أكثر من نوع واحد           منتجات مماثلة ذات منشأ وطني      

من الاستثناءات، ويتم منح الاستثناء للسلع لمدة زمنية واحدة غير قابلة للتجديد وبحد أقصى أربـع                

  .سنوات، وتستطيع لجنة التنفيذ والمتابعة تقليص المدة إذا اتّضح انتفاء حاجة السلعة للاستثناء

س التي اعتمدت أيضاً، اشتراط ألا تزيد قيمة مجموع السـلع المسـتثناة عـن               ومن أهم الأس  

)١٥ (%              من قيمة الصادرات للدولة المعنية إلى الدول العربية الأعضاء في المنطقـة، ويـتم

احتساب هذه النسبة على أساس المتوسط الحسابي للسنوات الخمس السـابقة لتـاريخ طلـب               

  .الاستثناء

لعضو المتقدمة بالاستثناء تقديم معلومات كافية عن كلّ السلع المعنية من           ويشترط على الدولة ا   

حجم الإنتاج والاستهلاك والاستيراد والتصدير، والأهمية الاقتصادية للسـلعة وأثرهـا فـي             

الميزان التجاري والأهمية النسبية للسلعة في التجارة الخارجية للدولة مـع الـدول العربيـة               

  .لك بالنسبة لمتوسط آخر خمس سنوات متاحةالأعضاء في المنطقة وذ

وعند الحصول على الاستثناء يجب على الدولة المعنية تقـديم تقريـر سـنوي إلـى لجنـة                  

المفاوضات التجارية ومن ثم إلى لجنة التنفيذ والمتابعة يتضمن تحديثاً للمعلومات المقدمة بشأن            
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رها من دولة عضو إلـى دولـة عضـو    وفي حالة استثناء سلعة ما يتم تصدي      . السلطة المعنية 

أخرى، فإن من حقّ الدولة الأخرى الطلب من لجنة التنفيذ والمتابعة الحصول علـى اسـتثناء       

  .مماثل

أما العقبة الأخرى فهي مرتبطة بالرزنامة الزراعية، إذ أثبتت التجربة العملية صعوبة تطبيـق         

اعية، ما دامت إن جميع الدول العربية    التحرير الشامل والفوري للتجارة العربية في السلع الزر       

السـلع  "التي يمثل الإنتاج الزراعي نسبة هامة كان في اقتصادها لم تلتزم بتطبيق نص تحرير               

الزراعية والحيوانية سواء في شكلها الأولي أم بعد إحداث تغيرات عليهـا لجعلهـا صـالحة                

  ".للاستهلاك

أقر البرنامج التنفيذي مبدأين أساسيين بالنسبة للسـلع        وللتغلّب على العقبات التي واجهت التطبيق،       

ويتمثل المبدأ الأول بتطبيق التخفيض التدريجي للرسوم الجمركية والرسوم والضـرائب       . الزراعية

ذات الأثر المماثل على السلع الزراعية ليتم الإعفاء الكامل بعد انقضاء فترة العشر سنوات، وهـي             

ذي، أما المبدأ الثاني فهو تطبيق مبدأ الرزنامة الزراعية، الذي ينطـوي            مدة سريان البرنامج التنفي   

على تحديد مواسم الإنتاج لعدد من السلع الزراعية التي لا تتمتّع بالإعفاءات والتخفيضـات مـن                

الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر الماثل وينتهي العمل بهذا التحديد في موعد أقصاه 

  .اء من تنفيذ البرنامجتاريخ الانته

وتهدف الرزنامة الزراعية إلى تمكين الدول العربية من تكييف إنتاجها الزراعي مـع عمليـة               

التحرير المتدرج للسلع الزراعية العربية وتداولها في إطار منطقة التجـارة الحـرة العربيـة               

     .* والمعاييروفي هذا الصدد أقرت لجنة التنفيذ والمتابعة مجموعة من الأسس. الكبرى

ولدراسة جدوى الرزنامة الزراعية عند إعادة مراجعتها التي يتوقع أن تتم كلّ عامين، يجري              

  .العمل حالياً لإعداد ملفّ لكلّ سلعة يتضمن بيانات متكاملة عنها

ومن العقبات التي تعترض تنفيذ منطقة التجارة الحرة في المرحلـة الحاليـة  يمكـن إدراج                 

  .دارية المتّبعة قطرياًالإجراءات الإ

كما أن هناك عقبة مرتبطة بالخوف من فقدان الحماية عنـد بعـض العـاملين فـي القطـاع                   

                                                           
  .١٩٩٨التقرير الاقتصادي العربي الموحد، أيلول : لمزيد الاطّلاع انظر    *
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الإنتاجي، ويحتمل أن يترتب على قيام المنطقة نتائج سلبية على اقتصادات الدول الأقل تطوراً              

 بها في المرحلـة     مما يتطلّب إيجاد آلية مناسبة لتعويض هذه الدول عن الخسائر التي قد تلحق            

  .الأولى

وتضاف إلى جملة العقبات أيضاً، القيود غير الجمركية، إذ إنه من الصعب إزالـة هـذه القيـود           

بشكل فوري، ولعلّ للقطاع الخاص دوراً هاماً في هذا المجال، حيث يستطيع التعريـف بـالقيود                

لأساسي في متابعة تنفيـذ     غير المركبة المطبقة في مختلف الدول العربية وذلك إلى جانب دوره ا           

والتزام الدول العربية بتطبيق البرنامج التنفيذي بحكم ممارسـته اليوميـة لعمليـات الاسـتيراد               

  .والتصدير

  منطقة التجارة وآفاق التكامل الاقتصادي العربي

تواجه البلدان النامية وبعد جولة الأورغواي، تعريفات جمركية أعلى، بالإضافة إلى حصـرها        

السلع الأساسية المتقلبة، حيث تحولت البلدان الصناعية أكثر فأكثر نحو الحـواجز            في أسواق   

  .غير الجمركية

وكثيراً ما تخسر البلدان النامية لأن قواعد التجارة الدولية ليست في صالحها أغلب الأحيـان،               

، )١١(جماعيوالكثير من السياسات المرغوب بها من قِبل تلك البلدان لا بد لتطبيقها من العمل ال              

والتجمعات الإقليمية مثال على هذه التجمعات، لذلك فالعرب مدعوون لإنجاح منطقة التجـارة             

الحرة العربية لأنها تتيح الارتقاء بالتكامل الاقتصادي العربي في حال النجاح إلى مسـتويات              

هـران  عدا ذلك فإن الأسلوب المتدرج في تحرير التجارة واعتماد قواعـد المنشـأ يظ             . أعلى

  .عقلانية وجدية البرنامج التنفيذي

يتعلّق بالاندماج الاقتصـادي    فما  ” ١٩٩٤الجات  "كذلك فإن البرنامج التنفيذي يستند إلى اتفاقيات        

  .إلخ...وقواعد المنشأ والمواصفات والمقاييس والوقاية

ته، ويبدو هـذا    ولا شك أن تحرير التجارة البينية، أو المدخل التبادلي التكاملي، ليس هدفاً بذا            

التنويه ضرورياً دائماً، لأن بعضهم يعد أن الاعتماد على مدخل تحرير التجارة مـن أسـباب                

                                                           
الاجتهـاد،  . العولمة، أمم فقيرة وقوم فقراء     . (UNDP) ١٩٩٧الأمم المتحدة، تقرير التنمية لعام        )١١(

  . ١٩٩٨، السنة العاشرة، شتاء ٣٨بيروت، العدد 
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، وإن متطلّبات تنميـة التبـادل التجـاري البينـي           *إخفاق مسيرة التكامل الاقتصادي العربي    

 إذ لا   والوصول إلى أشكال أرقى من التكامل، لا يمكن أن تقتصر على تحرير التجارة البينية،             

  . بد من تنسيق السياسات الإنتاجية والاستثمارية

مما سبق قوله نصل إلى نتيجة، هي أننا بحاجة إلى منهج شامل يجمع بين تحريـر التجـارة                  

والتنسيق التنموي لتحقيق المصالح المشتركة للدول الأطراف مع مراعاة احتياجات وأوضـاع            

  .ومصالح تلك الدول

وهذا يعنـي   .  الحديث عنه هنا، يجد أساسه في تناسق عدة محاور         والمنهج الشامل الذي يجري   

. في جملة ما يتضمنه، اتباع سياسة محسوبة النتائج لتحرير حركة السلع بين الدول الأطـراف       

  .ومراعاة احتياجات ومصالح الدول الأقلّ نمواً

وهنـا  . لآنفة الذكر وقد عكس البرنامج التنفيذي ذلك التوجه، عند اعتماد الرزنامة الزراعية  ا           

 مناسبة تراعي أوضاع الدول المتضررة في       Regionalتبقى الحاجة إلى إيجاد سياسة منطقية       

  .المراحل الأولى من إطلاق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

كذلك لا بد من تحديد أسلوب لمتابعة التنفيذ وفض النزاعات، ويبدو أن اللجان المشكلة لهـذه                

وفي هذا الإطار أيضـاً يجـب تقويـة         .  بحاجة إلى المزيد من الدعم والصلاحيات      الأغراض

  .المؤسسات الإقليمية العربية

كما أن المنهج الشامل يقتضي ربط الإجراءات السابقة بنوع من التخطيط والتنسيق التـدريجي         

  . لبعض فروع الإنتاج، أي ربط التجارة بالإنتاج

حسين مناخ الاستثمار في الدول العربيـة الأطـراف وجعـل           ويتضمن المنهج الشامل أيضاً ت    

  .الأسواق أكثر شفافية واستقراراً

، )Institutional١٢(إن ما يميز المجموعات الاقتصادية الإقليمية هو الطـابع المؤسسـي                  و

وبهذا الصدد ننوه إلى أن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تعد خطوة هامـة ومدروسـة                

لذلك يفترض  . ة على ما تم سابقاً، تمثّل الخطوة الأهم للتدرج نحو تكامل أعمق وأشمل            ومرتكز

                                                           
العلوم . بين الشرق أوسطية والشراكة المتوسطية    : لاقتصادي العربي التكامل ا . ظاهر، جميل : انظر   *

  .٢٠ص . مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت. ١٩٩٨ شتاء ٤، العدد ٢٦المجلّد . الاجتماعية
   .٢٣٣ص ). مرجع سبق ذكره(أدا ، جاك، عولمة الاقتصاد من التشكل إلى المشكلات   )١٢(
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  ٢٩١  

أن لا يتم قبول الدول للانضمام إلى المنطقة دون دراسة فنية لظروف وأوضاع تلـك الدولـة                 

للتحقق من أن انضمامها لن يضر بها وبغيرها من الدول الأطراف، بـل يحقـق المكاسـب                 

بار أن عشر دول الآن استكملت شـروط الانضـمام، ويفتـرض تطبيـق              وعلى اعت . للجميع

الشروط والأسس المرعية حالياً بصراحة وخاصة بالنسبة للدول الأقلّ تطـوراً، إذ يفتـرض              

  إيجاد نوع من سياسة منطقية مناسبة تراعي أوضــاعها واحتياجاتها وتقدم لها التـعويض  

  . المناسب في المراحل الأولى

 بد من أن تأتي منطقة التجارة الحرة متوافقة مع أحكـام منظمـة التجـارة العالميـة                  كذلك لا 

والتغيرات الحاصلة في العالم والمنطقة العربية وخاصة ما يتّصل بالشرق أوسطية والشـراكة             

واعتبار أن الخسارة في المشروع العربي يقابلهـا ربـح وتقـدم فـي              . الأوروبية المتوسطية 

  .رىالمشاريع الأخ

وفيما يخص لجان التنفيذ والمتابعة المكلفة بمواضيع الإعفاءات والاستثناءات، وكناقد تعرضنا           

  كما يفترض الاستمرار بالجهود . لذلك سابقاً، فيفترض منحها المزيد من الصلاحيات والدعم
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  ٢٩٢  

  .للانتهاء من مشكلة قواعد المنشأ والمناطق الحرة وتصفية القيود غير الجمركية

 فإنـه لا  Super National أنه ليس هناك حتى الآن من كيان مؤسس عربي فوق قومي ورغم

بد من التفكير بإيجاد مثل هذا الكيان التكاملي القادر على تقديم الدعم للدول لتعزيـز قـدراتها                 

على تطبيق الاتفاقيات، وكذلك يفترض العمل على منع الازدواجيـة فـي أعمـال المجـالس            

  .ق بين الاتفاقيات في إطار تكامليوقراراتها والتنسي
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